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المواسعة و المضایقة
الجلسة 87 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّعمق الأوسع حول روایة «الأهنأ و الأسهل»

:الفة قائلاوایة الساتٍ عدیدة حول الرلقد احتَمل صاحب الفصول فرضی

(وا إلبأي انس «لُوننسخة أخری «فانح و ف) الحديث فانحلوا ه إذا حدّثتم عنه عليه السلام قال: قال رسول العبد ال عن أب»
ف أهنأه و أسهله و أرشده و إن وافق كتاب اله فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب اله فلم أقله» و اختلفوا ف تفسير هذا الحديث: [1]

1. فقيل: معناه إذا ورد عليم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ و أسهل و أقرب إل الرشاد و الصواب مما علمتم منّا فالنّحلة
كناية عن القبول.

2. و يحتمل أيضاً أن يون تلك الصفات قائمة مقام المصدر أي انحلو ف هنا نحل و أسهله و أرشده و الحاصل أنّ كل ما يرد
منّ عليم فاقبلوه أحسن القبول فيون ما ذكره بعده ف قوة الاستثناء.

3. و استَظهر بعض الأفاضل أن يون المراد أسندوا إل من الأحاديث المنسوبة إل ما كان أسهل و أوفق بما يقتضيه العقل من
الحس حتّ يون أهنأ عل العامل و أرشد من غيره أي يون مقتضاه الهداية إل الخيرات هذا مع مراعاة موافقته (الأسهل)

للتاب.

4. أقول: بل إنّ الأظهر الأهنا و الأسهل و الأرشد عبارة عن «التاب» بقرينة قوله صلّ اله عليه و آله: «فإن وافق كتاب اله»
فالمعن انسبوه إل ما كان ف التاب الّذي هو (المنسوب) أهنأ و أسهل و أرشد من الحديث (فاتّخَذ أسهل الحدیثَین) فإن وافقه

فأنا قلتُه و إن لم يوافقه فلم أقله، و مما يؤكد التّرجيح بموافقة التاب الأخبار الّت تدل عل أنّ كل خبر مخالف كتاب اله فهو
ن موردها مخصوصاً بصورة تعارض الأخبار إفإنّه و إن لم ت ردزخرف و أنّه يضرب به عرض الحائط و أنّه لا يؤخذ به و أنّه ي

أنّها تَتناولها من جهة العموم و الفحوى»[2]

و دعماً لتفسیر صاحب الفصول قد أکدنا سلَفاً بأنّ هات الروایة و أقرانَها قد قادتنا إل محوریة «موافقة التاب» عل الإطلاق:
فإما أن تُطابق مطابق القرآن أو تضمنيه أو التزاميه أو عموماته أو ملاکاته اللّیة، ثم أضافت هذه الروایة عنصر «الأسهلیة و

الأهنئیة و الأنسبیة للرسول» أیضاً، فبالتّال لو لاىمت و انسجمت الروایةُ المسهِلة مع القرآن الریم ‐بأية نحویة‐ لَصدقت
«موافقة التاب».

:خامساً قائلا محتَملا د الیزديیو قد احتمل الس
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5. «و عليه فلا يستفاد منه إلا موافقة التاب. و يمن أن يراد من الأهنأ و الأسهل ظاهره بمقتض كون الشّريعة سمحةٌ سهلة، و
من الأرشد ما يون أقرب إل الواقع إما ف نظر العقل أو مما يستفاد من مذاق الشّرع فتدبر.»[3]

و لنّه لم یفسر معن «موافقة التاب».

:مة و الشّواهد الدّاعمة لأتباع المواسعة قائلاحثائق الممل صاحب الجواهر الوَاست ثم

«بل قد ترجح عليها (المضایقة) أيضاً:

1. باعتبار السند (للمواسعة) كثرةً و عدالةً و غيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطَّرفين.

2. بل قيل و باعتبار الدّلالة أيضاً من حيث الوضوح و الخفاء المقتضيين لرد الثّان (الظّاهر) إل الأول (الصریح) حسب ما ورد
من إجماع المتشابِه من كلامهم (ع) إل المحم منه.

3. و بملاحظة ما قدّمنا ينشف لك أنّ أدلّة المواسعة أوضح من وجوه.

4. بل قد عرفت أنّه لا صراحة ف شء من أخبار المضايقة ببطلان الحاضرة و فسادها لو فُعلت (الحاضرة) و حرمة سائر
المنافيات (کما استَنبطَها أهل المضایقة).

ق (و هو القضاء) النّهء المضيّدعوى اقتضاء الأمر بالش من القائلين بها (المضایقة) إل 5. و من هنا احتاج (ابن ادریس) الحل
المفسد عن ضدّه الموسع (أي الحاضرة) حتّ نف الخلاف عنها (أي مسألة الحرمة و الفساد من خلال هذه الدّعوی لا بواسطة

التّتبع) بعد أن فهِم وجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة ف الأخبار.

6. و المرتض منهم إل دعوى ظهور الأدلّة ف اختصاصها (الفوائت) بوقت الذُّكر (فوراً) المقتض لعدم صحة الحاضرة مثلا فیه
(أي قد استَخرج بطلان الحاضرة و فوریة الفائتة بالدّلالة الالتزامیة من روایة: «یقضیها إذا ذکرها») كوقت اختصاص الظّهر

بالنّسبة إل العصر أو العس.

Ø و الاول (أي اقتضاء الأمر بالشّی النّه عن ضدّه) بعد تسليم استفادة الفورية من الأدلّة، مفروغ من فسادها ف الاصول، كفساد
دعوى نف الخلاف فيها (حیث إنّ تَاثر الأقاویل و الأنظار قد حطَّمت الإجماع تماماً).

Ø و الثّانية ممنوعة عل مدّعيها أشدَّ المنع، عل أنّها لا تُجديه بالنّسبة إل حرمة باق الأضداد.

Ø كما أنّها و سابقتها واضحتا البطلان فيما لو أخّر الحاضرة حتّ لم يبق من الوقت إ مقدار فعلها فيه و التّسب لضرورة
ا ينبغآخر الوقت مم ورة بتأخيرها (الحاضرة) إلهذه الص ليف (بالفائتة) فّعندهما (الفریقَین) إذ الت المستثن ش مثلاالتّعي

القطع بفساده (فحتّ لو سلَّمنا الأمر بالشّی یقتض النّه و التّحریم و لنّه لا یصحح الفائتة ف نهایة الوقت) ضرورةَ سقوط الأمر
بالفائتة حينئذٍ المقتض لما ذكراه، بل لعلّهما لم يلتزما البطلان (للحاضرة) ف هذه الصورة، فله حينئذٍ تقديمها عل تسبه حتّ لو

قلنا بون منشأ الفساد غير ما ذكراه من فهم شرطية التّرتيب من صحيح زرارة[4] و غيره، إذ لا ريب ف سقوطه حينئذٍ بعدم
التّمن منه.



7. و أخبار المواسعة و إن كان لا صراحة ف أكثرها أيضاً بالمواسعة المحدَّدة: بظن عدم التّمن ف ثان الأزمان لموت و نحوه،
أو بعدم ظن التّمن منه، أو بالوصول إل حدّ التهاون عرفاً، لن يفينا ف ذلك ‐ بعد عدم ظهور أخبار الطرفين ف كل من

الدعويين ‐ إطلاق الأدلّة بالقضاء المقتض لذلك، كما حرر ف محلّه.»[5]
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